
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه) »

1446 بتاريخ 18 ربیع الثان

المواسعة و المضایقة
الجلسة 17 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الهجمات العلمیة تجاه إشالیات صاحب الجواهر
و عقیب ما أطَلنا مناقشات صاحب الجواهر تجاه براهین المحقّق التّستري للاحتیاط، فقد حان الأوان ک نَخدِش إجابات الجواهر

‐عل الاحتیاط‐ واحدة تلو الأخری:

1. لقد عبر الجواهر عن استدلالات المحقّق التّستري بأنّها «سفسطة عند التّأمل» و قد فسرناها آنَذاک بمعن الخیالات الموهومة
الموهونة بحیث إنّ مقالة المحقّق التّستري لا تعدّ من نمط الاستدلالات الفقهیة أو أنّه قد مزج الحق بالباطل.

Ø إلا أنّه تعبیر متشدِّد و قاس و نائ عن الإنصاف تماماً لأن التستري قد استنبط وفقاً للصناعة الفقهیة فلا یصح الانتساب إلیه.

2. لقد استَشل الجواهر قائلا: «منع اقتضاء «طبيعة الوجوب» الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك (أي الاحتیاط إذ لا یعدّ هو
القدر المتیقّن، فإنّ نمط القدر المتیقّن هو أن یلائم المواسعة و المضایقة معاً لا المضایقة فحسب)» إذن لا یحق لم أن تَفترضوا

التّضییق من «طبیعة الوجوب».

Ø بینما نرده بأنّ المحقّق التّستري بۇسعه أن یجیب بأنّ قد افتَرضت الوجوب بحدّ ذاته حبیث لو لم نَمتل دلیلا للمواسعة فإنّ
حقیقة الوجوب ‐لو خليت و طبعها‐ ستُنجِب الفوریة حتماً، بل هذه الرؤیة ه مسرح النّزاعات، إذن المحقّق التّستري لم یفترض
م المحقّق التّستريهاج ثم لامنذ البدایة التّضییق من طبیعة الوجوب، بینما الجواهر قد افتَرض المواسعة من «طبیعة الوجوب» أو

بهذه الطّریقة، فبالنّهایة، قد استَظهر المحقّق التّستري الفوریة من إطلاق الوجوب البحت بلا نظرة لدلائل الطّرفین.

و كفاية الأصل المعلوم (أي أصالة البرائة) حجيته ف» :أصالة البرائة قائلا تأخیر الفائتة» عبر ل الجواهر «الإذن ف3. لقد سج
ثبوت الإذن الشّرعية بالتأخير».[1] فبالتّال قد أزال موضوع الاحتیاط و الفوریة بهذا المنوال.

Ø و لن أسلوب نقاشه ‐بهذا اللّون‐ مرفوض إذ:

‐ أولا: إنّ إجراء البرائة ه بدایة الصراعات، فالمحقّق التّستري قد حاول العثور عل إذن صریح من المول لشرعیة التأخیر بینما
لم یظفَر بترخیص مأثور، فبالتّال قد نَفَّذ الاحتیاط، فرغم أنّه قد صرح بأنّ الملّف سیعدّ معفواً ‐لدی اله‐ ف امتثاله ثان الوقت

و استدراکه للعمل إلا أنّ هذا الإعفاء لا یضرب وجوب الفوریة.

‐ ثانیاً: رغم أنّا بررنا مقالة الجواهر بأنّ أصالة البرائة واردة عل موضوع الاحتیاط ‐لأنّه معلَّق عل عدم التّرخیص الشّرع‐ إلا
أنّ السل القویم هو أنّ الأصلَین قد بلَغا مرتبةً مساویة ‐بلا ورود‐ و لهذا سیتعارضان معاً فیتساقطان نهائیا، فبالتّال إنّ أصالة
الاحتیاط لا تَتّل عل عدم ورود ترخیص شرع ‐البرائة‐ بل تُعدّ ناهضةً و مقاومةً أمام البرائة إذ قد أیقنّا بتلیف قضائ محتوم
ثم تحیرنا ف أمده ‐سعة و ضیقاً‐ فبالتّال قد تَوجبت تبرئة الذّمة عنه نظیر سائر الاشتغالات الیقینیة ‐بل لا أقل من شبهة جریان
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البرائة و الاحتیاط معاً بحیث لا نَذعن بسلامة البرائة فحسب‐.

فَمن ثَم قد صرح المحقّق التستري بأنّا لو أخّرنا الواجب لافتَقرنا إل تصریح المول بالتّوسعة فلا تُغنینا أصالة البرائة بمفردها،
فبالنّتیجة حیث افتَقدنا خطاباً مأثوراً تجاه التّوسیع فقد حمنا بالفوریة.

قة عن الأصل العملنبثبدیل‐ و بین التّوسعة الم الجواهر ما بین التوسعة النّابعة عن صراحة الشّارع ‐المحتاجة إل 4. لقد ف
:ح قائلاالمواسعة و المضایقة، و لهذا قد صر ف ِّر أصالة البرائة لدی الشبری ة عن البدیل‐ لالغنی‐

«(و یدفع جواز التّرک) وضوح الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الأصل (العمل کالبرائة) لعدم علم الملف بالتليف (کما فيما
نحن فیه أي أمد القضاء) و بين الجواز الذي يحصل بنص الشارع (أي ف الواجب الموسع) إذ ليس الأول (الجواز بالأصل) جوازاً

ابتدائياً من الشّارع ك يحتاج ف الإذن فيه إل إقامة بدل عن المتروك (بل توسیع الشارع هو المحتاج إل البدیل و لن توسیع
الأصل لا یحتاج إل جعل بدیل) بل سببه جهل الملف و عدم وصول كيفية التليف اليه تفصيلا و إجمال الأمر عليه و لو لتعارض
الأدلة (فبالتّال لا نَفتقر هنا إل توفیر البدیل فتجري البرائة عن الفوریة و تَتسجل التّوسعة) بخلاف الثّان (الواجب الموسع المفتقر

إل البدیل حتماً).»

:یبینما نَهدم هذا التّف Ø

‐ أولا: بأنّ الجواهر بنفسه قد أقر مسبقاً بأنّ البرائة تُعدّ إذناً شرعياً عل نفس وِزان نص الشّارع بالتّوسعة، فلا یتفاوتان ف النّتاج
غَسق اللّیل‐ بینما مدرک الثّانیة هو أصل عمل لاة لدلوک الشّمس إلالص أقم‐ واقع تَین اجتهاديإلا أنّ مستند إحدی التّوسع

ظاهري، إذن لماذا تُمیِزون بینهما ف الاستنتاج؟

اً من الشّارع كل (الجواز بالأصل) جوازاً ابتدائيليس الأو » :ة» قائلامسألة «البدلی الجواهر بینهما أیضاً ف فثانیاً: کیف ی ‐
يحتاج ف الإذن فيه إل إقامة بدل عن المتروك (بل توسیع الشارع هو المحتاج إل البدیل و لن توسیع الأصل لا یحتاج إل جعل

بدیل) ... بخلاف الثّان (الواجب الموسع المفتقر إل البدیل حتماً)» إذ لم نَعثُر عل دلیل هذا التّمییز، بل إنّا وفقاً للصناعة
سنَتطلَّب البدیل ‐عن التّأخیر‐ عل أیة حالة، و لهذا تری المحقّق التّستري ینادی بأنّم لو أجریتم البرائة لَما تَوفَّر البدیل الّزم

الدّلیل الظاهري تُّم التّوسعة عبرسوغ إذن إجراء البرائة و لا تُستَنتَج المواسعة من خلالها، فسواء أثبشرعاً، فنظراً لانعدام البدیل فلا ی
:الختام قائلا ف صاحب الجواهر فللتّأخیر، و لهذا قد أنص ج البدیل الشّرعستخرکالآیة، فلا ی کالأصل أو الاجتهادي

«عل أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا (أي ف جهل الملّف أیضاً أن نَستَوجب) بدلا كالموسع، لاشتراكهما (الواجب الموسع
و الجهل بأمد القضاء) فيما يتخيل صلاحيته لإثبات ذلك و إلا فليس لبدليته ف الموسع دليل خاص، كما لا يخف عل الخبير

المتأمل. [2] (فبالتّال سنَستمس بتنقیح المناط لإثبات أنّ مطلق التّرک بحاجة إل البدیل سواء ف الواجب الموسع أو ف جهله
بمدّة القضاء.)»

الشّیخ الأعظم مساراً مختلفاً لرفض مقالة المحقّق التّستري لات و نظراً لهزالة الإجابات ‐للجواهر‐ قد سالیفحسماً لهذه الإش
و استَجلَب إجابات أرق من الجواهر.
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